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السيد رئيس اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري المحترم 
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين
السيدات والسادة الحضور  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أن من دواعي سروري ووفد جمهورية العراق الاتحادية أن نشارك في أعمال الدورة (85) للجنتكم الموقرة والتي سيتم فيها مناقشة تقرير العراق المقدم وفق المادة (9) من الاتفاقية واسمحوا لي سيدي الرئيس أن أقدم لكم أعضاء وفد العراق وهم كل من : 
- الدكتور عبد الكريم عبد الله / وكيل وزارة حقوق الإنسان رئيسا للوفد نيابة عن معالي  وزير حقوق الإنسان الذي تعذر حضوره لأسباب تخص تشكيل الحكومة وحملني تحياته للجنتكم الموقرة  .
- الدكتور ديندار زيباري / رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد للتقارير الدولية/ مجلس الوزراء / إقليم كوردستان العراق .
- السيد حيدر حسين العكيلي / مدير عام الدائرة القانونية / وزارة حقوق الانسان .
- السيدة ذكرى عبد الرحيم داد الله/مدير عام المركز الوطني لحقوق الانسان/ وزارة حقوق الإنسان. 
- السيدة جنان متي سليمان / معاون مدير عام دائرة شؤون المسيحيين / ديوان اوقاف الديانات المسيحية  والايزدية والصابئة المندائية  . 
- السيد رياض إبراهيم  فاضل / مستشار قانوني/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 
- السيد معاذ نوري عبد الحميد / مدير قسم التقارير - وزارة حقوق الانسان .
- السيدة نداء حسين عبد الله / مدير النشر والإعلام / الجهاز المركزي للإحصاء / وزارة التخطيط.
- السيد عمار منعم علي / مدير قسم  الإعلام والصحافة  وزارة حقوق الانسان .
- السيد ثائر عبد الله /  مدير مكتب وكيل الوزارة / وزارة حقوق الانسان . 
- الدكتور هيمن  صابر كريم علي / لجنة التقارير الدولية  / مجلس الوزراء / إقليم كردستان .
- السيد عمر عوض فخري/ سكرتير ثانٍ / الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى مكتب الامم المتحدة  / جنيف .
سيدي الرئيس 
يعتبر العراق من أوائل الدول التي أنظمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي أصبح طرفا فيها منذ عام 1970 ، اليوم ونحن في العراق الجديد وبعد التغيير الكبير الذي حصل عام 2003 والمتمثل بتغيير النظام السياسي  من نظام دكتاتوري شمولي إلى نظام جمهوري برلماني ديمقراطي  مؤكدين إلتزامنا بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وحرصنا الكبير على مواصلة العمل مع لجنتكم الموقرة من أجل الوصول إلى أفضل وأنجع السبل الكفيلة التي تساهم في تنفيذ مواد الاتفاقية على ارض الواقع واليوم بلدنا يمر في ظروف غاية في الأهمية سواء  على الصعيد الأمني والسياسي ، فعلى الصعيد السياسي قد أنجز العراق أوسع وأهم عملية ديمقراطية تمثلت بأجراء الانتخابات البرلمانية على المستوى الاتحادي وإقليم كوردستان ومجالس المحافظات  وسيتم إن شاء الله تشكيل الحكومة ضمن الإطار الدستوري ووفقا للتداول السلمي للسلطة والذي سبقه انتخاب رئيسا للبرلمان ورئيسا للجمهورية ، أما على الصعيد الأمني فقد جرت أحداث بالغة الخطورة متمثلة باغتصاب عدد من مدن محافظات (نينوى ، كركوك ، صلاح الدين ، ديالى ، الانبار ) من قبل عصابات داعش الإرهابية والمتحالفين معها والتي ارتكبت أبشع الجرائم تصنف جرائم ضد الإنسانية ..... فقد ذبحوا النساء والأطفال والشيوخ وهجروا أكثر من مليون ونصف شخص من مختلف الديانات والمذاهب والطوائف  معظمهم لجئوا إلى إقليم كوردستان ،ودمروا المراقد الدينية والجوامع والكنائس والمعابد والمزارات الدينية والأضرحة والقبور  ودفنوا البعض وهم أحياء فيما هرب الباقون إلى الجبال ولكن وللأسف كان مصيرهم الهلاك والموت خوفا أو عطشا أو جوعا ، كما قامت عصابات داعش الإجرامية باستخدام الأبرياء من النساء والأطفال كدروع بشرية أو بيعهم في أوسع عملية للاتجار بالبشر........ 
أن الحديث عن مكافحة التمييز العنصري اليوم والتي تزامنت مع الأحداث الدموية والتي أدمت قلوبنا وفجعت وجدان الإنسانية نتيجة لما تعرضت له الأقليات في العراق من قتل وتشريد واغتصاب وهدر ممتلكات وغيرها من صنوف الانتهاكات التي أعادت الإنسانية إلى عصور الجاهلية على يد عصابات إرهابية بإسم الإسلام والإسلام منها براء  ونؤكد على ضرورة  تظافر الجهود الدولية والإسراع  لمساندة العراق في التصدي لهذا الإرهاب الأعمى الذي يستهدف الجميع ولا يستثني أحدا وقد سجلت تقارير الأمم المتحدة ممثلة ببعثتها في العراق والبيانات الصادرة عن مجلس الأمن والأمين العام والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مواقف مشرفة للأمم المتحدة في إدانة تلك الانتهاكات والدعوة للتصدي لها وحماية الأقليات في العراق منها بيان مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15/8/2014 المتضمن رفع حالة الطوارئ الإنسانية إلى اللون الأحمر وكذلك قرار مجلس الأمن المرقم  2170  والمتخذ تحت الفصل السابع المتضمن بمعاقبة جميع الجهات الممولة والداعمة لتنظيم داعش الإرهابي .      
كل ما تحدثت عنه سيدي الرئيس  هو شيء يسير  يحصل لشعب يتطلع إلى الحرية والديمقراطية والأمان ونحن في القرن الواحد والعشرين والشعب العراقي لا يزال يدفع  هذه الضريبة  مقابل سعيه لنيل حقوقه وكرامته .
نعم سيدي ما يحصل في العراق يستحق من المجتمع الدولي ولجنتكم الموقرة وقفة جادة وحازمة في توظيف كافة الإمكانات من أجل مساعدة العراقيين في محنتهم هذه والمساهمة في دعم العراق في مواجهة هذا المد الخطير والتي ترعاه  أو تموله أو تسهل له الطريق الجهات الداعمة له ،لأنها إذا استمرت على هذه الشاكلة فلن ينجو منها أحد  ولا أي دولة مهما كانت إمكانيتها أو حجمها .
سيدي الرئيس 
أن وفدنا حضر اليوم إلى اجتماعات لجنتكم الموقرة لمناقشة التقارير التي تأخرت بسبب الظروف التي مر بها البلد . مؤكدين أن في العراق إرادة سياسية جادة تعمل على أن يكون هذا البلد  في مقدمة الدول التي تعمل معكم ومع المجتمع الدولي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ...   
إن التقرير الذي بين أيديكم  الآن يتضمن التقارير الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون والذي جاء وفق المادة ( 9 ) من بنود الاتفاقية . تم إعداد هذا التقرير ضمن  منهجية تشاركيه بين مجموعة من الهيئات الحكومية متمثلة في وزارات (الخارجية ، حقوق الإنسان ، الداخلية ، المالية ، التخطيط ، التربية ، الصحة ، الثقافة ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة ، العدل) وحكومة إقليم كردستان من خلال لجنة المتابعة والرد للتقارير الدولية في مجلس وزراء الإقليم ، وبعد الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للتقرير تم نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الإنسان والإعلان عنها في ثلاث صحف محلية في البلاد لتلقي الملاحظات من المهتمين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والجمهور ، كما قام المركز الوطني لحقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان بالتزامن بإقامة دورات وورش عمل لموظفي الحكومة والمجتمع المدني للتثقيف والتوعية على ما ورد في الاتفاقية بعدها تمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء وأحيل الى لجنتكم الموقرة من خلال وزارة الخارجية .
 إن جمهورية العراق الاتحادية تدعم بناء مؤسسات لحقوق الإنسان المستقلة منها الحكومية وغير الحكومية ونعمل مراجعة شاملة ومستمرة لالتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان لتعزيزها وترجمتها إلى سياسات وخطط وبرامج وتقديم التقارير إلى اللجان المعنية . أن العراق الاتحادي يتبنى مبادئ المساواة ومنع التمييز في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يكفل تلبية الالتزامات وفق سياسات وخطط  وبرامج تقوم على سرعة تلبية الحقوق التراكمية في القريب الآجل دونما تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق وهذا تؤكده المادة 14 من الدستور العراقي والتي تنص على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) كما ان المواد (من 37 الى46 )  من الدستور الواردة في باب الحقوق والحريات تتضمن حقوق المواطنين دون أي تمييز، وفي إقليم كوردستان فأن دستور الإقليم في  المادة( 6 /1) تنص على (شعب إقليم كوردستان يتكون من الأكراد والقوميات الأخرى من التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب  وفقا للقانون )   .
 كما قامت الدولة بمراجعة بعض التشريعات والقرارات التي فيها تمييز ولا تتواءم مع بنود الاتفاقية والموروثة عن الحقبة الدكتاتورية قبل عام 2003 ، أما فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية فقد تم تخصيص ثمانية مقاعد لأبناء الأقليات لتمكينهم في مجلس النواب حيث منح المسيحيون خمسة مقاعد ومقعد واحد لكل من الايزيدين والشبك والصابئة المندائيين  وفي إقليم كوردستان عدد المقاعد (6) للمسيحيين وخمس للتركمان ومقعد واحد لكل من الايزيدين والأرمن ، كما تم إعادة الجنسية العراقية لأبناء الكرد الفيلية وإزالة الآثار السلبية التي لحقت بهم وكذلك إعادة الممتلكات لأصحابها ممن صودرت أملاكهم أبان النظام الدكتاتوري البائد .
لقد تضمنت التشريعات العراقية مواد تنظم أوضاع المكونات العراقية في أشكالها كافة وراعت ضمان حقوق متساوية للجميع.
لقد قضت المادة( 9 / أولا ) من الدستور بأن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي ، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء ، وتخضع لقيادة السلطة المدنية ، وتدافع عن العراق ، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة . وبذلك  إتاحة الحكومة العراقية لجميع العراقيين الانخراط في صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية دون تمييز وتأمين حماية للمنشآت الدينية ودور العبادة.
  كما قضت المادة (43 /أولا ) من الدستور على (أتباع كل دين أو مذهب أحرار في  أ -ممارسة  الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية - ب- إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية ) واستنادا إلى المادة الدستورية تم تأسيس ديوان أوقاف المسيحيين الايزيدين والصابئة المندائيين عام 2004 ثم صدر قانون 58 لسنة 2012 .
ولأجل تعزيز الديمقراطية وإرساء مبادئ حقوق الإنسان فقد استحدثت بعد العام 2003 هياكل ومؤسسات لإعمال الحقوق منها :- 
1- وزارة حقوق الإنسان 
2- المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان 
3- اللجنة البرلمانية الخاصة بحقوق الإنسان ولجنة المرأة والطفولة ولجنة الشؤون الدينية البرلمانية.
4- محكمة حقوق الإنسان 
5- محكمة النشر والإعلام
6-  استحداث  أربع محاكم الأسرة يترأس ثلاث منها نساء .
7- استحداث شعبة في رئاسة الإدعاء العام ترتبط برئيس الادعاء العام، وتتلقى الشكاوى من المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 
8- استحداث وحدات إدارية لحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات. 
9- إقرار العديد من الاستراتيجيات والخطط وتبني العديد من السياسات للعمل على إن يتمتع جميع العراقيين بالحقوق .
10-  مستشاريه المصالحة الوطنية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس الوزراء  .
11- استحداث مؤسسات العدالة الانتقالية لإنصاف الضحايا وهي :- 
1- مؤسسة الشهداء .
2- مؤسسة السجناء السياسيين .
3- هيئة دعاوى نزاعات الملكية .
4- وهيئة المساءلة والعدالة . 
12-في إقليم كردستان تم استحداث التشكيلات الآتية :
- المجلس الأعلى لشؤون المرأة 
-  لجان الصلح الأسري في كل محافظة .
-  تم تشكيل محكمة للأسرة في كل محافظة .
-  توجد في الإقليم ملاذات أمنة للمعنفات من النساء .
-  اللجنة العليا للحماية من العنف الأسري .
-  مديرية الحماية من العنف الأسري والمكاتب التابعة لها .
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان 
وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح يكفل علوية الاتفاقيات على التشريع الوطني إلا انه غالباً ينسجم مع هذه التشريعات الوطنية وعلى هذا الأساس شكلت لجنة واسعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض العمل على موائمة التشريعات الوطنية مع المواد الواردة في الاتفاقيات الدولية ومهام هذه اللجنة إجراء مراجعة شاملة ومستمرة للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها وترجمتها إلى سياسات حكومية تنعكس في  التشريعات الوطنية . 
لقد أخذت حكومة بلادي بنظر الاعتبار الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة على التقرير السابق بالإضافة إلى ما قدم للعراق من توصيات خلال مناقشته لتقرير الاستعراض الدوري الشامل عام 2010 بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لضمان تمتع الجميع بحقوقهم ومنهم أبناء الأقليات منها :-
1- تسهيل إجراء استعادة الجنسية العراقية لأبناء الكرد الفيلية وإعادة ممتلكاتهم وإزالة الآثار السلبية التي لحقت بهم جراء السياسات للنظام البائد .
2- تخصيص قطع الأراضي لإنشاء دور عبادة جديدة وإعادة ترميم وبناء دور العبادة الخاصة بهم وتعويض أبنائهم المتضررين بسبب العمليات الإرهابية .
3- تدريس مادة التربية الدينية المسيحية بموجب المناهج المقررة وبحسب المراحل الدراسية وتدريس اللغة السريانية والتركمانية في المدارس التي تكون الأكثرية من سكانها من المسيحيين أو التركمان .
4- إقامة الفعاليات حول حقوق الأقليات حيث عقد بمناسبة اليوم العالمي للتسامح مؤتمر لحقوق الأقليات بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان النيابية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق  أطلقت فيه مبادئ بغداد للتسامح التي تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأوكل إلى وزارة حقوق الإنسان لوضع خطة تفصيلية للعمل على تنفيذها .
5-  وفي إقليم كردستان وبالتنسيق مع وزارة الداخلية منح (32) قناة فضائية تبث بالكردية والعربية والتركمانية والسريانية كما تم إجازة (68) محطة تلفزيونية أرضية محلية تبث باللغة الكردية والعربية والتركمانية وكذلك إجازة (89) محطة إذاعية تبث باللغة الكردية والعربية والتركمانية في محافظات الإقليم و(3) قنوات للمسيحيين  .   
6-  تبنت الحكومة سياسة داعمة لحقوق الأقليات وحرياتهم استناداً إلى حقوقهم التي يكفلها الدستور ومن ذلك تأسيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى لرعاية الحقوق الدينية للأقليات والتي أشرنا لها مسبقا مع تامين حماية للاماكن ودور العبادة ودعم العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوقهم وحماية حرياتهم . 
7-  قامت وزارة التربية بعد عام 2003 بـــــ :
أ -استحداث  المديرية العامة للدراسات الكردية والقوميات الأخرى تضم ثلاثة أقسام دراسية هي ،الكردية ،السريانية ،الأرمنية تقوم بمتابعة تضمين مفردات المنهج بمفاهيم التآخي الوطني ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية  وحقوق الأقليات في العراق .
ب- تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وذلك من خلال التوعية الإعلامية عبر فضائية العراق التربوية ووسائل الإعلام والملصقات الجدارية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وعقد ورش ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الأقليات وإدخال المفاهيم التي تخص هذا المكون في الكتب المنهجية والعمل متواصل معهم لمتابعة هذا الجانب. 
ج- إضافة مواضيع تخص المكونات في المناهج الدراسية وكما يلي :
1.إضافة مواضيع تخص المكونات في كتب التربية الوطنية للمراحل الابتدائية والمتوسطة  تضمنت ما يخص مكونات المجتمع العراقي وتضمين مواد من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في كتب التاريخ ولكافة المراحل الدراسية .
2.تضمين المواضيع التي تخص تأريخ ونشأة وتقاليد المكونات العراقية لجميع الكتب الدراسية وحسب قابلية المادة لنقلها للمفهوم في مواد ( التربية الوطنية / التربية الإسلامية / اللغة العربية / التأريخ ) .
3.تأليف منهاج تعليم اللغة الايزيدية في مراحل التعليم في المناطق التي يشكلون أغلبية سكانها .
د .افتتاح مدرسة للكرد الفيلين في منطقة الصدرية ضمن الرقعة الجغرافية للمديرية العامة لتربية بغداد الرصافة .
هـ . فتح روضات ومدارس وصفوف للدراسة باللغات القومية حيث تم فتح ثلاث رياض أطفال باللغات الكردية والتركمانية والسريانية في بغداد بالإضافة إلى المدارس الموجودة في المناطق التي يشكل فيها أغلبية سكانها  . 
و. شكلت لجان  تتولى مهمة القيام بوضع  الأهداف والمفردات لكتاب اللغة العربية للمدارس التي تتدرس فيها اللغة التركمانية ولكافة المراحل لتخفيف العبء عن كاهل هذه الفئة في موضوع اللغة وسيتم التأليف على ضوء ذلك وأهداف ومفردات تاليف كتب التربية المسيحية للمراحل الدراسية كافة ( ابتدائي / ثانوي ) وسيتم طبعها للعام القادم أن شاء الله .وتضمين تلك الكتب موضوعات عن جميع المكونات ، وحصلت الموافقة على استحداث درجات وظيفية لمعلمي ومدرسي مادة التربية المسيحية .
8-  في إقليم كردستان فأن هناك مديريات عامة للتعليم للأقليات كالتعليم التركماني والتعليم السرياني وتم قبول مايقرب6000 طالب ايزيدي في جامعات الإقليم ، أما المسيحيين تم قبول ما يقارب 10000 طالب في الجامعات في الإقليم .
-ومنذ عام 1993 تم تأسيس أولى المدارس الابتدائية السريانية والارمنية الممولة من حكومة الإقليم يبلغ عددها 62 وعددها طلابها 7000 طالب .
- في عام 1997 تم تأسيس المدارس الثانوية للأقليات ويوجد أكثر من 10 مدارس في الإقليم بالإضافة إلى المدارس الأهلية الخاصة تتمثل 44 مدرسة في اربيل ويتم تدريس المنهج فيها باللغة التركمانية أو العربية أو الأشورية .
- أما بالنسبة للتعليم باللغة الأشورية فهناك 56 مدرسة تعتمد اللغة الأشورية خصوصا بالمناطق ذات الأغلبية المسيحية .
-لقد قامت حكومة إقليم كردستان باستقبال وتوفير الأمن للأقليات من كافة أنحاء العراق منذ عام 2006 وتشير الإحصاءات الحالية إلى أن عدد العوائل المسيحية التي انتقلت من أجزاء أخرى من العراق إلى الإقليم قبل أحداث 10 حزيران 4380 عائلة .
9-  استحداث قسم اللغة السريانية في كلية اللغات- جامعة بغداد .
10- استحداث المديرية العامة لتعليم اللغة السريانية في وزارة التربية .
11- في إطار الحملة الوطنية لمحو الأمية تم فتح مراكز لمحو الأمية للأقليات في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية سكانية السكانية من الأقليات بما في ذلك طبع المناهج بلغاتهم . 
12 - تشديد الحماية لأبناء المكونات العرقية في محلات سكناهم من خلال تكثيف الدوريات الآلية والراجلة وتواجد القطعات، والتركيز على تعزيز الحماية للأحياء السكنية بقطاعات إضافية من القوات الأمنية المسؤولة في قواطع العمليات، ونقل الطلاب  من أبناء الأقليات من مناطق سكناهم وتأمين الحماية للعجلات ، وتأمين الحماية لدور العبادة من قبل القوات الأمنية المتواجدة في قواطع العمليات .
13-تنظيم الندوات والمؤتمرات التي ترعاها الحكومة والتي تشجع الحوار بين المكونات والتعايش السلمي والمصالحة الوطنية.
12-قيام شبكة الإعلام العراقية بالعديد من البرامج والسبوتات الإعلامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمساواة .
13-برنامج التمويل المشترك مع المنظمة الاميريكية للتنمية USAID  بمبلغ 500  ألف دولار لدعم المجتمع المدني في التوعية على الحقوق الدستورية للمواطنين .
14- انضمام العراق للاتفاقية الثامنة ضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأصبح طرفا فيها 20 آذار 2013 .
15- اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل مجلس الوزراء في عام2012 وتتضمن في خطة العمل التفصيلية التي تمنع التمييز وحماية الأقليات  .

السيد الرئيس
لقد أُحطنا علمنا بقائمة المواضيع التي أرسلت من قبل لجنتكم الموقرة ولقت اهتماما واسع من قبلنا وسيقوم الوفد بتوضيح ما ورد فيها  للجنتكم الموقرة أثناء الحوار  .  
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم صورة واضحة عن تنفيذ العراق لالتزامه تجاه اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري مذكرين حضراتكم بحجم التحديات التي تواجه بلدنا والتي تجعل أولوياتنا في تغير مستمر ، ولا يفوتنا ان نتقدم باسم حكومة جمهورية العراق بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنتكم الموقرة لما أبدته من تعاون بناء ونحن على قناعه بان طريقة عمل اللجنة ايجابية ومفيدة نستعين بها في التغلب على العقبات والتحديات مؤكدين ان ما سيصدر من لجنتكم الموقرة من توصيات وملاحظات سيحظى باهتمامنا كدولة تحترم حقوق مواطنيها ، كما وتسعى حكومتنا إلى تحقيق سيادة القانون من خلال التزامنا بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من أجل تحقيق العدل والمساواة وان يتمتع الجميع بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، كما ونشكر منظمات المجتمع المدني العراقية التي كانت شريكا مهما في إعداد التقرير من خلال متابعتهم وتقديم ملاحظاتهم وستبقى شريكا فاعلا في تحقيق واحترام حقوق الإنسان .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام 
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